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  :الملخص

بمكان؛ سواء بالنسبة للمشرع أو  العقاریة من الأهمیةإن مسألة إثبات الملكیة 

الشهادة التوثیقیة من مقتضیات نظام الشهر شرع القاضي أو أصحاب الحقوق وقد اعتبر الم

حین أكد على أن انتقال أو انشاء أو انقضاء الحقوق العینیة العقاریة بمناسبة أو بفعل  العیني

لموصى لهم ضمن آجال محددة الوفاة لابد أن یتم بشهادة موثقة تعد بطلب من الورثة أو ا

ادة التوثیقیة في التشریع الجزائري، ودورها ومن خلال هذا البحث نتناول مفهوم الشه؛ قانونا

  .في اثبات انتقال الحق الارثي العقاري

 .الشهادة، التوثیق، الشهادة التوثیقیة، ملكیة العقار :الكلمات المفتاحیة

Abstract:   

The issue of proving real property is important, whether 

for legislator, judge or rights holders. The legislator considered 

the documentary certificate of the requirements of the month-in-

kind system when he stressed that the transfer, establishment or 

expiration of in-kind real estate rights on the occasion or by 
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death must be done with a documented Of the heirs or 

recommended to them within legally defined deadlines. 

Through this research, we deal with the concept of 

documentary testimony in Algerian legislation and its role in 

proving the transfer of the real estate heritage. 

Keywords: Certificate, documentation, documentary certificate, 

property ownership. 
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 :مقدمة

ي إن أهمیة العقار لا یختلف حولها عاقلان فهو أساس الاستثمار الصناع

وغیرها، كما ..... والفلاحي، وهو ضمان لاستقرار الأفراد الراغبین في التملك للسكن 

تثیر الإشكالات في الواقع لا یختلف اثنان أیضا؛ أن العقار من أكثر القضایا التي 

ومن أعقد المسائل المرتبطة بالعقار وأهمها على الإطلاق مسألة إثبات العملي؛ 

ت باهتمام بالغ من المشرع، وشغلت تفكیر القضاة وكل الملكیة العقاریة التي حظی

المشتغلین في حقل القانون من محامین ومساعدین قضائیین، فضلا عن أصحاب 

  .الحقوق الباحثین عن الوسائل القانونیة الكفیلة بإثبات ملكیاتهم

الشهادة التوثیقیة من وبتبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني اعتبر 

حین أكد على أن انتقال أو انشاء أو انقضاء الحقوق  ظام الشهر العینيمقتضیات ن

العینیة العقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة لابد أن یتم بشهادة موثقة تعد بطلب من 

ولم تكن الشهادة التوثیقیة ببعیدة ، وناالورثة أو الموصى لهم ضمن آجال محددة قان

اربت بشأنها أحكام القضاء بین اعتبارها عن الإشكالات فقد ثار الخلاف حولها وتض
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تارة قیدا على ممارسة حق التقاضي بشأن الملكیة العقاریة، واعتبارها تارة أخرى قیدا 

  .على التصرف في الملكیة العقاریة الموروثة أو الموصى بها

إن أهمیة تناول مثل هذا الموضوع تنبع من أن الورثة یجهلون في الغالب 

ودورها، ویتجلى ذلك من خلال اكتفائهم بتحریر الفریضة فقط بعد  الشهادة التوثیقیة

وفاة مورثهم؛ الأمر الذي قد تنجر عنه مسؤولیتهم بشكل أو بآخر كما قد یؤثر في 

ما هو الدور الذي : انطلاقا مما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة، حقوقهم المیراثیة

نقل الحق العقاري عن طریق  إجراءاتي بالشهادة التوثیقیة فالجزائري  أناطه المشرع 

  ؟الإرث

ة مفهوم الشهاد: أولا :تباع الخطة الآتیةاوللإجابة عن هذة الإشكالیة ارتأینا 

دور الشهادة التوثیقیة في نقل الحق العقاري : ثانیا؛ التوثیقیة في التشریع الجزائري

 :الإرثي

 :مفهوم الشهادة التوثیقیة في التشریع الجزائري: أولا

تطلب الإلمام بمفهوم الشهادة التوثیقیة في التشریع الجزائري؛ تعریفها، وبیان ی

 :على النحو الآتي. طبیعتها القانونیة، فضلا عن شروط إعدادها ومدى إلزامیتها

 :تعریف الشهادة التوثیقیة في التشریع الجزائري -1

ق الإرث في الوسیلة والأداة الفنیة لشهر ح: تعرَّف الشهادة التوثیقیة بأنها

مجموعة البطاقات العقاریة عن طریق شهادة تحرر من قبل الموثق تفید انتقال 

وبالرغم من أن المشرع  .1الملكیة العقاریة من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم

 63- 76من المرسوم  91قتضى المادة الجزائري استحدث الشهادة التوثیقیة بم

جاء . 2تأسیس السجل العقاري المعدّل والمتممالمتعلق ب 1976مارس  25المؤرخ في 

كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة : ( فیها

  .).، یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة99ل المحددة في المادة اضمن الآج
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والذي یظهر أن الحق موضوع الشهر بموجب الشهادة التوثیقیة لیس حق 

إنما هو . عضوا في أسرةاعتباره حقا أساسه الخلافة یثبت للشخص باعتباره الإرث ب

فالشهادة التوثیقیة هي السند ؛ ة العقاریة المنتقلة بسبب الوفاةقوق العینیحمجموعة ال

الرسمي الذي بموجبه یتم شهر الحقوق العینیة العقاریة المنتقلة عن طریق الوفاة باسم 

إلا أن  .3لى الشیوع كل بحسب الحصة العائدة لهجمیع الورثة أو الموصى لهم ع

المشار إلیه؛ جاء في المادة  63- 76المشرع أشار إلى الغرض في ثنایا المرسوم 

عندما یتم إشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم ( 39

 ....).مختلف الورثة أو الموصى لهم

 :وثیقیة في التشریع الجزائريالطبیعة القانونیة للشهادة الت -2

 Les Actes déclarativesتعتبر الشهادة التوثیقیة من العقود التصریحیة 

التي یقتصر فیها دور الموثق على استقبال التصریح من قبل أحد الورثة، ویحرر 

وهي عقد رسمي، یكون الموثق باعتباره ضابطا عمومیا المخول بإعداده ، 4بشأنه عقد

جاء في المادة . باقي نصوص القانونو  5یات بموجب قانون التوثیقلما له من صلاح

العقد الرسمي  عقد یثبت فیه موظف أو ضابط : ( ما یلي 6من القانون المدني 324

عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك 

تعتبر الشهادة  وعلیه، .)نونیة وفي حدود سلطته واختصاصهطبقا للأشكال القا

التوثیقیة من العقود الرسمیة التصریحیة؛ لأن الموثق لم یثبت فیها ما تم لدیه، بل ما 

  .لهم ىوهم الورثة أو الموص. ذوي الشأن تلقاه من

بالإضافة إلى ذلك تعد الشهادة التوثیقیة من العقود القابلة للشهر طبقا للمادة 

راضي العام وتأسیس السجل المتعلق بإعداد مسح الأ 74- 75من الأمر  15

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار : ( ، والتي نصت على أن7العقاري

لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
242 -  230ص   2020السنة  03: عدد 12: مجلد 

 

234 

 

یوم وفاة كیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من لقال المتناالبطاقات العقاریة غیر أن 

وعلیه فإن الشهادة التوثیقیة لا بد لها من الشهر حتى ؛ .)الحقوق العینیةأصحاب 

یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر، وإن كان شهرها یسري بأثر رجعي من تاریخ 

الوفاة؛ وإجمالا یمكن القول إن الشهادة التوثیقیة في طبیعتها القانونیة عقد من العقود 

  .الرسمیة التصریحیة القابلة للشهر

 :شروط إعداد الشهادة التوثیقیة ومدى إلزامیتها في التشریع الجزائري -3

الشهادة التوثیقیة عقد رسمي؛ أساسه تصریح الورثة أو الموصى لهم أمام 

  :إلزامیتها في التالي فیما یلي نعرض شروط إعدادها، ومدىو . الموثق

الة ما إذا توفي في ح :شروط إعداد الشهادة التوثیقیة في التشریع الجزائري-/أ

شخص وترك تركة عقاریة، فإن الورثة في غالب الأحیان یكتفون عند اللجوء إلى 

القانونیة لنقل الملكیة منهم أنها الوسیلة  االموثق بتحریر عقد فریضة، اعتقاد

ذلك العقد التصریحي الذي : ( لكن الحقیقة بخلاف ذلك، لأن الفریضة هيالموروثة، 

لة المدنیة ونسب مختلف ذوي الحقوق في تركة الهالك لأجل یكون هدفه تأسیس الحا

ویكون أساس الفریضة بیان الوفاة والشهادة .) تحدید وتسویة حصص كل واحد منهم

ولا بد في إعداد الشهادة . 8وتنتهي في شكل عقد توثیقي متبوعا بحساب تسویة

  :التوثیقیة من شروط

مجتمعین أو باسم واحد منهم وذلك أن من یطالب بها هم الورثة أو الموصى لهم؛ -

عن طریق المثول أمام الموثق والتصریح أمامه مع تقدیم الفریضة وعقود الملكیة 

 .للعقارات موضوع الشهادة التوثیقیة

یجب الإشارة إلى الحالة المدنیة والتصدیق علیها بالنسبة للمتوفى وبالنسبة لكل -

 .9واحد من الورثة أو الموصى لهم
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لشهادة التوثیقیة الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الشرط أن تتضمن ا-

الأهلیة المدنیة  –أي الشرط الشخصي  –الشخصي للأطراف، ویقصد بهذا الأخیر 

، مع المصادقة على كافة البیانات ...)الأسماء، الألقاب، الموطن (للأطراف 

 .10المتعلقة بالشرط الشخصي

كما هو . وضوع الشهادة التوثیقیة تحدیدا نافیا للجهالةتحدید الملكیات العقاریة م-

 .حال كل العقود التوثیقیة الواردة على عقار أو حق عیني عقاري

لا شك في أن الشهادة  :مدى إلزامیة الشهادة التوثیقیة في التشریع الجزائري-/ب

المرسوم من  91الواردة بالمادة " یجب"على إلزامیتها عبارة  التوثیقیة إلزامیة؛ دلّ 

یة كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عینیة عقار ( المشار إلیه سابقا؛  76-63

كما تتأكد هذه  ).یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة، ...بمناسبة أو بفعل الوفاة 

الالزامیة من خلال إقرار المشرع الجزائري للمسؤولیة المدنیة في حال إخلال أصحاب 

من  99آجال إعداد الشهادة التوثیقیة، حیث نصت المادة الحقوق العینیة الجدد ب

 : ...تمام الإجراء تحدد كما یليإن آجال إ(المشار إلیه أعلاه  63-76مرسوم ال

یكون أصحاب الحقوق العینیة الجدد مسؤولین مدنیا إذا قدم الالتماس إلى الموثق 

  ...).أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة

ى تكون الشهادة التوثیقیة ملزمة؟ عند التقاضي مت: لكن السؤال المطروح هو

لملكیة العقاریة المنتقلة بالإرث؛ ، أو عند التصرف في ا)صفة المالك(لاثبات الصفة 

تقاضي، ذهب مجلس الشهادة التوثیقیة لإثبات صفة المالك في ال لإلزامیةفبالنسبة 

مي انتقال الملكیة ن المستأنفین لم یستطیعا أن یثبتا بعقد توثیقي رسالدولة إلى أ

 91المزعومة للقطعة الأرضیة موضوع النزاع من والدهما كما تشترطه أحكام المادة 

، وحیث أن هذا الشرط هو إجراء 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم 

جوهري مسبق لإثبات انتقال الملكیة بصفة رسمیة من صاحبها الأول عند وفاته إلى 
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ستأنفین لم یقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفع وحیث أن الم، الوارثین

عدم القیام بالإجراءات القانونیة الالزامیة لتعتبر دعوى سابقة لأوانها .... دعواهما 

  .11لإثبات صفتهما كوارثین شرعیین

أن جعل الشهادة التوثیقیة قیدا على رفع الدعوى یعد مخالفا  12همبعضویرى 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  74- 75من الأمر  15 للقانون، لأن المادة

وتأسیس السجل العقاري جعلت انتقال الملكیة في حالة الوفاة إلى الورثة تتم بمجرد 

جعلت  13من قانون الأسرة 127ولأن المادة . حدوثها وبدون اتخاذ أي إجراء آخر

س الدولة یوصلنا الإرث یستحق بموت المورث، ولأن المبدأ الذي انتهى إلیه مجل

لنتیجة غیر مستساغة وهي القول بأن الملكیة تبقى بدون مالك في الفترة الممتدة بین 

وهو الرأي الذي نوافق . الوفاة وإعداد الشهادة التوثیقیة وشهرها بالمحافظة العقاریة

الذي یؤكد على أن الحقوق المیراثیة تنتقل بالوفاة  14علیه، ویؤیده قرار المحكمة العلیا

  .وأن الشهادة التوثیقیة لا تشكل قیدا على مباشرة الدعوى القضائیة

وبالنسبة لإلزامیة الشهادة التوثیقیة عند التصرف في الملكیة العقاریة؛ 

فالبعض یرى أن انعدام الشهادة التوثیقیة لا تمنع الورثة من التصرف في نصیبهم 

 74- 75من الأمر  15للمادة طبقا  المشاع ما دام أنه یعد مالكا بمجرد وفاة المورث

، بینما یرى اتجاه آخر وهو ما نمیل إلیه أن الشهادة التوثیقیة لازمة 15المذكور سابقا

من  88/01المنصوص علیها بالمادة  للتصرف تطبیقا لقاعدة الأثر الإضافي للشهر

، فمن خلال هذه المادة یتضح جلیا بأنه لا 16السابق الإشارة إلیه 63- 76المرسوم 

یمكن بأي شكل من الأشكال القیام بإجراء إشهار عقد یتضمن التصرف في عقار؛ 

ما لم یكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي كان سببا في اكتساب العقار المتصرف 

  .17فیه



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
242 -  230ص   2020السنة  03: عدد 12: مجلد 

 

237 

 

 صىتوثیقیة إلزامیة للوارث أو المو انطلاقا مما سبق یمكن القول إن الشهادة ال

له الذي یرغب في التصرف في نصیبه من الأملاك والحقوق العینیة العقاریة، فهي 

قید على التصرف، لكنها لیست بأي حال من الأحوال حائلا أمام حق التقاضي بشأن 

لأن حق التقاضي یحتاج لصفة المالك وهي صفة ثابتة منذ لحظة . تلك الحقوق

 .)أو الموصي وفاة المورث( الوفاة

  :دور الشهادة التوثیقیة في نقل الحق العقاري الإرثي: ثانیا

/ إن أبرز مهمة للشهادة التوثیقیة هي إثبات أو تأكید صفة المالك للوارث و

تماما كما هو  - أو الموصى له بناء على الفریضة المعدة مسبقا، وهي بذلك توثق

نصیبه  واقعة انتقال حق الملكیة العقاریة من المیت إلى الحي كل حسب - اسمها

هذه العملیة القانونیة التي تؤدیها ؛ 18المثبت في الفریضة الشرعیة على سبیل الشیوع

الشهادة التوثیقیة تتمیز بنوع من الخصوصیة مقارنة مع القواعد العامة لانتقال 

تؤدي  - أي الشهادة التوثیقیة - الملكیة العقاریة المرتبطة أساسا بواقعة الشهر، بل إنها

على القاعدة المتعلقة بانتقال الملكیة العقاریة بسبب الوفاة، ونناقش  إلى استثناء حتى

 :هذین العنصرین كالآتي

حین النظر في  :الشهادة التوثیقیة كاستثناء من قاعدة انتقال الملكیة بالوفاة -1

المتضمن تأسیس السجل العقاري نجدها تنص في  74- 75من الأمر  15المادة 

ثر المنشئ للشهر ویقصد به أنه لا تنقل الملكیة العقاریة فقرتها الأولى على مبدأ الأ

بین المتعاقدین ولا في مواجهة الغیر إلا من تاریخ شهر التصرف القانوني أي أن 

الشهر هو الذي ینقل الملكیة ولیس التصرف، أما في فقرتها الثانیة فقد جاء النص 

وقد فسر ؛ 19ي من یوم الوفاةأن انتقال الملكیة العقاریة بسبب الوفاة یكون بأثر رجع

أنها تشكل استثناء على مبدأ الأثر  15بعض شراح القانون هذه الفقرة من المادة 

المنشئ للشهر حیث تعتبر الوفاة هي الواقعة التي نقلت الملكیة ولیس واقعة الشهر 
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وإلا فما الداعي للنص على الأثر الرجعي أي اعتبار الملكیة منتقلة من یوم الوفاة 

  20.س من تاریخ الشهرولی

من المرسوم  1فقرة  91ولكن هذا التفسیر یصطدم مع ما جاء في المادة  

كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء :( المتعلق بتأسیس السجل العقاري بأنه 76-63

 99لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

وبالتالي فإن الورثة أو الموصى لهم لا یمكن ؛ )قةیجب أن یثبت بموجب شهادة موث

لهم أن یتصرفوا في العقارات الموروثة المشهرة إلا إذا قاموا بإعداد الشهادة التوثیقیة 

على النحو السابق بیانه وشهرها في المحافظة العقاریة ولا یمكن للموثق أن یبرم أي 

خة من الشهادة التوثیقة تصرف على العقارات الموروثة دون أن تكون مرفقة بنس

المشهرة لأنه من دونها تعتبر العقارات لا تزال مسجلة باسم المورث، وهو ما یعني 

عدم إمكانیة تصور إبرام عقود موقوفة النفاذ على إعداد الشهادة التوثیقیة وشهرها 

  21.لأن هذه الشهادة هي بمثابة إجراء مسبق ضروري

داة للكشف عن صفة المالك للوارث وعلیه فإن الشهادة التوثیقیة تعتبر أ

الجدید وفي الوقت ذاته تعتبر قیدا على حریته في التصرف في الأملاك العقاریة 

التي انتقلت إلیه بسبب واقعة الوفاة، أي أنه لا یستطیع ممارسة حقوقه المترتبة على 

یة تعتبر صفة المالك إلا بعد شهر الشهادة التوثیقیة ولأجل ذلك قلنا أن الشهادة التوثق

استثناء على قاعدة انتقال الملكیة بالوفاة التي تعتبر بدورها استثناء على قاعدة الأثر 

 .المنشئ للشهر العقاري

یترتــب : الشـهادة التوثیقیـة كاسـتثناء علـى قاعـدة الأثـر الفـوري للشـهر العقـاري -2

ــــر المنشــــئ للشــــهر العقــــاري قاعــــدة هامــــة هــــي قاعــــدة الأثــــر الفــــوري ــــدأ الأث  علــــى مب

ومقتضاها أن الشهر العقاري لا یمكن أن یؤدي إلى نقل الملكیة بـأثر رجعـي حیـث لا 

وجـود للملكیــة إلا مـن تــاریخ الشـهر وهــو مـا یعــرف أیضـا بــالأثر الناقـل للملكیــة إلا أن 
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أثـار إشـكالا  74-75مـن الأمـر  15من المـادة  2المشرع الجزائري ومن خلال الفقرة 

قــال الملكیــة العقاریــة حــین یكــون بســبب الوفــاة فإنــه بهــذا الخصــوص حینمــا أكــد أن انت

  . یسري من تاریخ الوفاة

وقد انقسم شراح القانون حول هذه المسألة إلى فریقین، الأول یرى أن الشهادة 

اعدة الأثر الفوري التوثیقیة وشهرها لا یشكل أي استثناء على مبدأ الأثر الناقل ولا ق

تقل بسبب الوفاة مستندین في ذلك إلى قانون وأن ملكیة التركة تن للشهر العقاري

منه، وأكد شراح القانون الذین تبنوا هذا القول  128الأسرة الجزائري لا سیما المادة 

أن الشهادة التوثیقیة ما هي إلا أداة لتطبیق مبدأ الأثر الإضافي للشهر وكذا من أجل 

لیست شرطا لنقل سریان حق التركة في مواجهة الغیر أي وسیلة إثبات وإعلام و 

  .22ملكیةال

 74-75من الأمر 15من المادة  2أما الفریق الثاني فیرى أن نص الفقرة  

سالف الذكر التي یحتج بها الفریق الأول لا تعني ما ذهبوا إلیه وأن هناك فرقا بین 

واقعة انتقال الملكیة التي تتم بالقید وسریانها الذي یتم بأثر رجعي تفادیا لفكرة أن 

   23.ناك أموال دون مالكتكون ه

وكلا الرأیین له وعلیه، إلا أن الرأي الثاني یبقى أكثر منطقا وأبسط وأوضح 

وهو الذي یتفق مع نظام الشهر العقاري العیني الذي تبناه المشرع الجزائري ولا 

یتعارض في شيء مع انتقال التركة إلى الورثة، فصفة الوارث ثابتة بواقعة الوفاة التي 

والتي تمنح للوارث  .راث وتؤكدها الفریضة الشرعیة التي یحررها الموثقتوجب المی

كافة الحقوق المتعلقة بالتركة من مطالبة ودفاع عن الحقوق، أما الشهر فهو إجراء 

ضروري ولا بد منه ولا یمكن اعتبار الوارث صاحب حق عیني على العقارات إلا 

  24.بشهر الشهادة التوثیقیة

 :الخاتمة
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دة التوثیقیة إجراءً جوهریا إلزامیا عند كل انتقال أو انشاء أو انقضاء تعدّ الشها

فهي الوسیلة الفنیة لشهر حق الإرث . لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة

  .د رسمي تصریحي قابل للشهروهي عق. مجموعة البطاقات العقاریةفي 

لنصوص القانونیة في ذلك ت علیه اوإذا كانت الشهادة التوثیقیة إلزامیة لما دلّ 

لاسیما ترتیب المشرع المسؤولیة المدنیة للورثة أو الموصى لهم عن عدم طلبهم 

الشهادة التوثیقیة في الآجال المحددة قانونا لذلك؛ فإن هذه الالزامیة سببها سعي 

المشرع لتمكین الورثة أو الموصى لهم من التصرف في ما آل إلیهم من تركة 

دم وجودها یحول بینهم وبین التصرف تطبیقا لقاعدة الأثر عقاریة؛ ذلك أن ع

أما مجرد ممارسة حقهم في رفع دعوى قضائیة بشأن الحقوق . الإضافي للشهر

الإرثیة العقاریة فإننا نمیل لما ذهبت إلیه المحكمة العلیا وهو عدم اشتراط الشهادة 

لوارث تكون لأن صفة ا - على خلاف ما ذهب إلیه مجلس الدولة  –التوثیقیة 

  .متحققة بمجرد الوفاة

الملكیة  ولأجل ذلك أمكن القول إن الشهادة التوثیقیة استثناء من قاعدة انتقال

فهي أداة للكشف عن صفة المالك للوارث الجدید، وهي التي تخوله بالوفاة، 

ولأجل ذلك تم إقرار الأثر الرجعي لشهر الشهادة التوثیقیة من یوم الوفاة . التصرف

  ).الشهر(عن قاعدة الأثر الفوري له  خروجا

وإننا ختاما نوصي في أي تعدیل لاحق للقوانین الناظمة لنظام الشهر العقاري 

في الجزائر، بضرورة منح الشهادة التوثیقیة أهمیة بالغة، وتوضیح أحكامها وتبني 

 .اجتهادات القضاء فیما یتعلق بحالات وجوبها من عدمه

  :الهوامش

                                                           
 بدون طبعة، لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، -1

  .229، ص 2016
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